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رسالة مؤرخة ٢٤ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢ موجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـن 
مـن رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن المنشـــأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشــأن 

 مكافحة الإرهاب 
تلقت لجنة مكافحـة الإرهـاب التقريـر المرفـق المقـدم مـن أنغـولا عمـلا بـالفقرة ٦ مـن 

القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 
وأكـون ممتنـا لـو تفضلتـم بتعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما وثيقـة مـــن وثــائق 

مجلس الأمن. 
(توقيع) جيريمي غرينستوك 
رئيس لجنة مكافحة الإرهاب 
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 المرفق 
رسالة مؤرخة ١٧ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ موجهة من الممثـل الدائـم لأنغـولا 
لدى الأمم المتحـدة إلى رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ 

 (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب 
بنـاء علـى تعليمـات مـن حكومـة جمهوريـة أنغـولا، يشـرفني أن أخطـــر لجنــة مكافحــة 
الإرهـاب بالتدابـير الـتي اتخذـــا حكومــتي عمــلا بــالفقرة ٦ مــن قــرار مجلــس الأمــن ١٣٧٣ 

 .(٢٠٠١)
تدين حكومة جمهورية أنغولا الإرهاب بشدة، وسـوف تسـاهم في حـدود قدراـا في  �

الجهود النشطة الرامية إلى دحر هذا البلاء الذي لحق بالإنسانية؛ 
وقد أدانت حكومـة جمهوريـة أنغـولا علانيـة أعمـال الإرهـاب الوحشـية الـتي شـهدا  �
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة في الحـادي عشـر مـن أيلـول/سـبتمبر، وذلـك مـن خــلال 
بيـان صـدر عـن الرئيـس خوســيه إدواردو دوس ســانتوس، رئيــس الجمهوريــة، ومــن 

خلال البيانات المتكررة التي أصدرها أعضاء الحكومة والجمعية الوطنية؛ 
وأصدرت حكومة جمهورية أنغولا تعليمـات إلى جميـع الوكـالات المعنيـة بالتحقيقـات  �
الجنائية ذات الصلة ومصرف أنغولا الوطني وغيره من المؤسسات المالية في كافة أنحـاء 
الإقليـم الوطـني بـالتحقيق في جميـع الأصـول المرتبطـة بمنظمـة القـاعدة أو بـــأي منظمــة 

إرهابية أخرى واتخاذ الإجراءات المناسبة إزاء هذه المسألة؛ 
وفتحـت حكومـة جمهوريـة أنغـولا تحقيقـــا بشــأن مكــان وتحركــات الأفــراد المنتمــين  �
للشبكات الإرهابية أو المرتبطين ا في جميع أنحاء الإقليـم الوطـني، وبخاصـة المرتبطـون 

بمنظمة القاعدة وأسامة بن لادن؛ 
وأنشأت حكومة جمهورية أنغولا لجنــة فنيـة يرأسـها المكتـب الوطـني للتحقيقـات، مـن  �
أجـل رصـد جميـع حـالات الإصابـة بـالجمرة الخبيثـة الـتي يجـري الإبـلاغ عنـها، وذلـك 
دف الحيلولة دون انتشار هذا المرض، أو دخوله إلى الإقليم الوطني، أو مروره فيه؛ 

واستضافت جمهورية أنغولا اجتماعا لجهاز التعاون السياسي والدفاعي والأمني التـابع  �
للجماعـة الإنمائيـة للجنـوب الأفريقـي عقـد يومـــي ١٧ و ١٨ كــانون الأول/ديســمبر 
٢٠٠١ لمناقشة الإرهاب والتدابير اللازمة لمكافحة هذا الوباء في المنطقة. ومرفـق طيـه 

نسخة من البيان الختامي الصادر عن الاجتماع (انظر الضميمة)؛ 
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وتقوم حكومة أنغولا بتطبيـق تدابـير ترمـي إلى تحاشـي تكـرار الأعمـال الإرهابيـة الـتي  �
اقـترفت ضـد المدنيـين في أنغـولا، والـتي كـانت موضـع إدانـة مـن جـانب مجلـس الأمــن 
التـابع للأمـم المتحـدة، مـن قبيـل الهجمـات الـتي تعـرض لهـا قطـــار للركــاب في زينـــزا 

دو إيتومبي، وحافلتان في كوانزا سول ومالانجي؛ 
وتقوم الشرطة الوطنية الأنغولية وغيرها من المؤسسات الأمنية على نحو منتظم بتبـادل  �
المعلومات مع نظرائها في المنطقة من أجل منع وتتبع تحركات الإرهابيين وعملائهم؛ 

ــالتصديق  وتتقيـد حكومـة أنغـولا بالاتفاقيـة الأفريقيـة المتعلقـة بالإرهـاب كمـا قـامت ب �
عليها، وهي بصدد اتخاذ جميع التدابير ذات الصلة للتصديـق علـى اتفاقيـات الإرهـاب 

القائمة. 
وأكون ممتنا لو أمكن تعميم نص هذه الرسالة بوصفها وثيقة من وثائق مجلس الأمن. 

(توقيع) إسماعيل أ. غاسبار مارتينـز 
السفير 
الممثل الدائم 
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 ضميمة 
البيــان الختــامي الصــادر عــن اجتمــاع لجنـــة وزراء جـــهاز التعـــاون السياســـي 
والدفـاعي والأمـني التـابع للجماعـة الإنمائيـة للجنـوب الأفريقـــي، المنعقــد يومــي 

 ١٧ و ١٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ في لواندا بأنغولا 
انعقد اجتماع لجنة الوزراء المسؤولين عن جهاز التعـاون السياسـي والدفـاعي والأمـني  - ١
في لواندا بأنغولا يومي ١٧ و ١٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ برئاسـة الأونورابـل الدكتـور 

ليوناردو سانتوس سيماو، وزير الخارجية والتعاون بجمهورية موزامبيق. 
وحضر الاجتماع وزراء من الدول الأعضاء التالية: أنغولا وجمهوريـة تنــزانيا المتحـدة  - ٢
ــــا وزمبـــابوي وليســـوتو ومـــلاوي  وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وجنــوب أفريقيــا وزامبي
وموريشيوس وموزامبيق وناميبيا. وتـرأس السـكرتيران الدائمـان وفـدي بوتسـوانا وسـوازيلند، 

في حين مثل المندوب السامي لسيشيل لدى جنوب أفريقيا بلده. 
وافتتح الاجتماع رسميا وزير داخلية جمهورية أنغولا، الأونورابـل فرنـاندو دا بييـدادي  - ٣
ديـاس دوس سـانتوس، باسـم رئيـس جمهوريـة أنغـــولا، فخامــة الســيد خوســيه إدواردو دوس 
ســانتوس. وأكــد الســيد فرنــاندو دا بييــدادي ديــاس دوس ســانتوس علــى ضــــرورة اعتبـــار 
الإرهاب، بسبب دوافعـه وآثـاره، جريمـة في حـق الإنسـانية، ومحاربتـه علـى نطـاق العـالم وفقـا 
للقــانون الــدولي. وفي حالــة أنغــولا، تجلــى الإرهــاب في قتــل المئــات مــن المدنيــــين الأبريـــاء 

واختطاف الأطفال، لا سيما خلال النصف الثاني من عام ٢٠٠١. 
وفي معرض كلمته، نوه رئيس لجنة وزراء جهاز التعاون السياسـي والدفـاعي والأمـني  - ٤
التـابع للجماعـة الإنمائيـة للجنـوب الأفريقـي، الأونورابـل الدكتـور ليونـاردو سـانتوس ســيماو، 
وزير الخارجية والتعاون بجمهورية موزامبيق، إلى أن هذا هو أول اجتماع متكامل للـوزراء في 
إطـار أحكـام بروتوكـول التعـاون السياسـي والدفـاعي والأمـني الصـادر عـن الجماعـــة الإنمائيــة 

للجنوب الأفريقي، الذي يستهدف تعزيز السلام والأمن الإقليميين. 
وفي معـرض الإعـراب عـن الشـكر، أشـاد الأونورابـل البروفيسـور فيلمـون ســارونجي،  - ٥
وزير الدفاع وخدمة الوطن بجمهوريـة تنــزانيا المتحـدة، ممثـلا لنـائب رئيـس لجنـة وزراء جـهاز 
التعاون السياسي والدفاعي والأمـني التـابع للجماعـة، بـأنغولا حكومـة وشـعبا علـى المثـابرة في 

وجه التهديدات المستمرة من جانب يونيتا – سافيمبي بزعزعة الاستقرار والعدوان. 
وأحيـط الـوزراء بالحالـة السياسـية والتطـورات المسـتجدة في منطقــة الجماعــة الإنمائيــة  - ٦
للجنوب الأفريقي، حيث نوهوا بوجه عام إلى أن المنطقة تتمتع بسلام وأمن نسـبيين، باسـتثناء 
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عدد قليل من البلدان. وأشـار الـوزراء إلى أن المنطقـة لا تـزال مشـغولة ـذه القضايـا وتسـعى، 
بصورة جماعية، إلى السيطرة على هذه الصراعات. 

وفيما يتعلق بأنغولا، نـوه الـوزراء، مـع الارتيـاح، إلى أن السـلام النسـبي يسـود حاليـا  - ٧
بفضـل خطـة الحكومـة للسـلام، الـتي جمعـت بـين الجـــهود العســكرية والاقتصاديــة والسياســية 
والاجتماعية. ونوه الوزراء كذلك إلى أن القـوات المسـلحة الأنغوليـة قـد اسـتعادت مسـاحات 
شاسعة من الأراضي الـتي كـانت تسـتولي عليـها سـابقا يونيتـا – سـافيمبي. فمحـاربوا يونيتـا – 
سافيمبي مشتتون حاليا، وليس بوسعهم سوى اللجوء إلى القيام بأعمـال قرصنـة متفرقـة. وقـد 
– سـافيمبي بتسـليم أنفسـهم. وقـامت الحكومـة بإنشـاء صنـدوق  قـام المئـات مـن محـاربي يونيتـا 
لإعـادة ادماجـهم في اتمـع، كمـا هـو الحـال بالنسـبة لآلاف المدنيـين. وقـد أقـــامت الحكومــة 
إدارة كاملة في جميع أنحاء الأراضي الوطنية، الأمر الذي أسـهم كثـيرا في تحسـين حريـة حركـة 

الأفراد والسلع والخدمات. 
وأشـاد الـوزراء بحكومـة أنغـولا لإقامتـها حـوارا مسـتمرا مـــع اتمــع المــدني والقيــادة  - ٨
السياسية والدينية، وذلك في سعي متصل نحو إيجاد حل سياسي دائم للصراع الدائـر في البلـد، 

انطلاقا من روح المصالحة الوطنية. 
وأشار الوزراء إلى أنه رغم الجزاءات المفروضة مـن جـانب مجلـس الأمـن التـابع للأمـم  - ٩
المتحدة على يونيتا – سافيمبي، فإن حركة التمرد لا تزال تتمتع بالمسـاعدة مـن مصـادر مختلفـة 
داخل المنطقة وخارجها. وأعرب الوزراء عن القلق إزاء استمرار وجود مكاتب ومواقـع علـى 
الإنـترنت ومنشـورات وغيرهـا تسـاند يونيتـا – سـافيمبي في جميـع أنحـاء العـالم. وأعلـن الــوزراء 
التزامـهم ببـذل كـل جـــهد ممكــن لكفالــة عــدم اســتخدام الأراضــي الوطنيــة للقيــام بأنشــطة 

تستهدف تقويض تنفيذ الجزاءات المفروضة من جانب مجلس الأمن على يونيتا - سافيمبي. 
وأشار الوزراء إلى أن التقرير التكميلي لآلية رصـد الجـزاءات المفروضـة علـى يونيتـا -  - ١٠
سافيمبي تبين وجود شبكة متداخلــة تواصـل يونيتـا – سـافيمبي مـن خلالهـا التنقيـب عـن المـاس 

وبيعه. 
ـــة وتكثيــف الجــزاءات المفروضــة علــى حركــة يونيتــا التابعــة  ونـادى الـوزراء بمواصل - ١١
للدكتـور جونـاس سـافيمبي، وذلـك لإدخـال حركـة التمـرد في حـوار وإرغامـها علـى الامتثــال 

لأحكام بروتوكول لوساكا للسلام. 
وأدان الوزراء بشدة أعمال الإرهاب التي يرتكبها جوناس سافيمبي.  - ١٢
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واعتمـد الـوزراء أيضـا توصيـة الأمنـاء الرئيسـيين للجنـة الدفـاع والأمـن المشـتركة بــين  - ١٣
الــدول، الــتي عقــــدت اجتماعـــا تشـــاوريا في ماســـيرو بليســـوتو يومـــي ٢٠ و ٢١ تشـــرين 
الثاني/نوفمبر ٢٠٠١ بشأن ضم يونيتا – سـافيمبي إلى قائمـة التنظيمـات الإرهابيـة، إلى جـانب 
التنفيذ التام للجزاءات المفروضة من جـانب مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة علـى يونيتـا - 

سافيمبي بالنسبة لتجميد الحسابات المصرفية للحركة. 
وفيما يتعلق بجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، أشـار الـوزراء إلى أن الجـهود الراميـة إلى  - ١٤
إيجاد حل دائم للصراع الدائر في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد بدأت تأتي أكُلـها. وفي هـذا 
الصـدد، فـإن العمليـة الثانيـة لنشـر قـــوات بعثــة منظمــة الأمــم المتحــدة في جمهوريــة الكونغــو 
الديمقراطية ستبدأ قريبا. وفيمـا يتعلـق بـالحوار الداخلـي، رحـب الـوزراء باسـتمرار المشـاورات 
بـين الحكومـة والجـهات الفاعلـة السياسـية الأخـرى في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة. غــير أن 
الوزراء أشاروا، مع القلق، إلى أن الحـوار بـين الفصـائل الكونغوليـة، الـذي بـدأ في أديـس أبابـا 
بإثيوبيا في ١٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١ قد أرجـأ أساسـا لقلـة التمويـل. ورحـب الـوزراء 
كذلـك بالمسـاهمات الماليـة المقدمـة مـن جنـوب أفريقيـا ومـلاوي لصـالح الحـــوار بــين الفصــائل 
الكونغولية، وحضوا سائر الدول الأعضـاء في الجماعـة الإنمائيـة للجنـوب الأفريقـي علـى دعـم 
الحوار. وكــرر الـوزراء النـداء الموجـه مـن الجماعـة إلى اتمـع الـدولي بالتعـهد بتقـديم تبرعـات 
وبتقديم مساهمات مالية فعلية من أجل كفالة نجاح الحوار بين الفصائل الكونغولية، الـذي يعـد 
بمثابة مفتاح الحل السلمي للصـراع الدائـر في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة. وأعـرب الـوزراء 
عن الأمل في أن يستأنف الحوار في ايـة شـهر كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢ في جنـوب أفريقيـا 

كما هو مقرر. 
وأعـرب الـوزراء عـن الامتنـان للشـركاء المتعـاونين الدوليـين الذيـن سـاندوا باســـتمرار  - ١٥
اتفاق السلام بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطيـة، وحضوهـم علـى مواصلـة مسـاندم إلى أن 

يعود السلام والأمن إلى ذلك البلد. 
ـــوزراء علمــا بانســحاب بعــض القــوات المســلحة مــن جمهوريــة الكونغــو  وأحـاط ال - ١٦

الديمقراطية، وناشدوا جميع القوات غير المدعوة إلى الانسحاب دون أي إبطاء. 
وفي حالــة ليســوتو، نــوه الــوزراء، مــع الارتيــاح، إلى قــرب الانتــهاء مــن الأعمــــال  - ١٧
ـــرر إقامتــها في ليســوتو خــلال النصــف الأول مــن عــام ٢٠٠٢.  التحضيريـة للانتخابـات المق
فجميـع الأحـزاب السياسـية تتعـاون مـع اللجنـة الانتخابيـة المسـتقلة والهيئـة السياســـية المســتقلة 

لكفالة حرية ونزاهة انتخابات ٢٠٠٢. 
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وأشار الوزراء إلى أن انتخابات زامبيا الثلاثية (على الرئاسة والبرلمـان والحكـم المحلـي)  - ١٨
من المقرر أن تقام في زامبيا يوم ٢٧ كانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١، حيـث سـيجري انتخـاب 
رئيس جديد لذلك البلد. وذكر الوزراء أن المناخ العام للأعمال التحضيرية للانتخابات يتسـم 
بالهدوء، مما يهيئ بيئة مساعدة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة. وأضـاف الـوزراء أن زامبيـا 
تتعاون بصــورة وثيقـة مـع أنغـولا وجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة لمواجهـة الحالـة الأمنيـة علـى 

حدودها المشتركة. 
وفيمـا يتعلـق بزمبـابوي، أشـار الـــوزراء إلى حــدوث تقــدم بالنســبة لبرنــامج إصــلاح  - ١٩
واستيطان الأراضي، وللانتهاء مـن برنـامج تخفيـف الاكتظـاظ السـكاني، وأن العمـل في إعـادة 
اسـتيطان المـزارع التجاريـة قـد بـدأ. وأحـاط الـوزراء علمـا بـالبلاغ الصـادر عـــن فرقــة العمــل 
الوزاريـة المعنيـة بـالتطورات المسـتجدة في زمبـابوي، الـتي اجتمعـــت يومــي ١٠ و ١١ كــانون 
الأول/ديســمبر ٢٠٠١ في هــراري بزمبــابوي. وقــد أشــارت فرقــة العمــــل الوزاريـــة المعنيـــة 

بالتطورات المستجدة في زمبابوي إلى أمور منها: 
تضاؤل أعمال العنف في المزارع بدرجـة كبـيرة، والتعـامل مـع الحـوادث القليلـة المبلـغ  -

عنها في إطار نظام العدالة الجنائية؛ 
تزايد الأنشطة الزراعية في الأراضي السكنية والتجارية، على حد سواء؛  -

التزام حكومة زمبـابوي بـإجراء انتخابـات حـرة ونزيهـة مـن المقـرر إقامتـها قبـل ايـة  -
ـــدرء العنــف وكفالــة  شـهر آذار/مـارس ٢٠٠٢، ولا سـيما عـن طريـق إقامـة آليـات ل

الشفافية. 
ونـوه الـوزراء، مـع التقديـر، بـالتزام زمبـابوي بدعـوة واسـتضافة مراقبـين خــلال فــترة  - ٢٠
الحملة السابقة للانتخابات، وكذا خلال عمليـة الاقـتراع. كمـا نوهـوا إلى أن هـذا يعـد بمثابـة 

دلالة واضحة على نية الحكومة على كفالة إجراء انتخابات حرة ونزيهة. 
وكـرر الـوزراء أيضـــا الإعــراب عــن معارضــة الجماعــة الإنمائيــة للجنــوب الأفريقــي  - ٢١
للجزاءات المفروضة على زمبابوي، على النحو المبين في مشروع قانون الديمقراطيـة والانتعـاش 
الاقتصادي في زمبابوي، الذي أصدره مؤخرا الكونغـرس الأمريكـي، فضـلا عـن قـرار البرلمـان 
الأوروبي �المتعلق بالجزاءات الذكية�. وفي هذا الصدد، اتفق الـوزراء علـى مسـاندة زمبـابوي 

في الحوار المقترح مع الاتحاد الأوروبي بموجب المادة ٩٦ ومن اتفاق كوتونو. 
وفيما يتعلق بقضية الإرهاب، كرر الوزراء، بالإجمــاع، الإعـراب عـن إدانتـهم المطلقـة  - ٢٢
للإرهاب بجميع مظاهره. وأشـار الـوزراء إلى أن عـددا كبـيرا مـن الـدول الأعضـاء في الجماعـة 
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الإنمائية للجنوب الأفريقي قد وقعوا ضحايا للإرهاب، الأمر الـذي تجلـى في وقـوع خسـائر في 
أرواح الأبرياء، وتشوه المدنيـين الأبريـاء، وحـدوث دمـار شـامل في البنيـة التحتيـة الاجتماعيـة 
والاقتصادية، فضلا عن ديد أمن الدول واتمع الدولي. وأكـد الـوزراء مـن جديـد التزامـهم 
ـــة الســلام  باسـتغلال كافـة المـوارد الموجـودة تحـت تصرفـهم في مكافحـة بـلاء الإرهـاب وكفال

والأمن في العالم. 
وحـض الـوزراء جميـع الـدول الأعضـاء علـى التصديـــق علــى اتفاقيــة منظمــة الوحــدة  - ٢٣
الأفريقيـة لسـنة ١٩٩٩ بشـأن منـع ومكافحـة الإرهـاب وعلـى اتفاقيـات الأمـــم المتحــدة ذات 
الصلة بالإرهاب والانضمام إليها، فضـلا عـن سـن القوانـين التشـريعية المحليـة المناسـبة لمكافحـة 
ـــن المشــتركة بــين الــدول والمنبثقــة عــن  الإرهـاب. كمـا أوعـز الـوزراء إلى لجنـة الدفـاع والأم
الجماعـة الإنمائيـة للجنـوب الأفريقيـة بـإعداد صكـوك قانونيـــة مناســبة وخطــة عمــل لمكافحــة 

الإرهاب على الصعيد الإقليمي. 
كما أصدر الوزراء مشـروع إعـلان بشـأن الإرهـاب لعرضـه علـى مؤتمـر القمـة للنظـر  - ٢٤

والموافقة. 
وفيما يتعلق بتمويل أنشطة جهاز التعاون السياسي والدفـاعي والأمـني، وافـق الـوزراء  - ٢٥
على وضع خطة استراتيجية إرشادية للجهاز تبين بوضوح تكـاليف تنفيـذ أنشـطة الجـهاز، إلى 

جانب استراتيجية للتعاون مع الشركاء المتعاونين الإقليميين والدوليين. 
وخلال إقامتهم في أنغولا، قـام الـوزراء بزيـارة فخامـة الرئيـس خوسـيه إدواردو دوس  - ٢٦
سانتوس، على سـبيل ااملـة، حيـث أعربـوا لـه عـن الإعجـاب والتقديـر لمـا يبذلـه مـن جـهود 

مستمرة سعيا لإحلال السلام والاستقرار في أنغولا والمنطقة ككل. 
وأعرب الوزراء عــن امتنـام الصـادق لكـرم وحـرارة الحفـاوة الـتي عوملـوا ـا خـلال  - ٢٧

الاجتماع، فضلا عن التسهيلات التي قدمتها حكومة جمهورية أنغولا للاجتماع. 
لواندا، جمهورية أنغولا 
١٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ 

 


